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  ملخص:
سواء تعلق الأمر  التأمين المتبععلى ضوءه نظام  نيةتعالج هذه الدراسة الضمانات القانونية المقررة لمصلحة الدائن في نظام التأمينات الشخصية والعي

هناك نوع أخر من الخطر يهدد الدائن بصفة خاصة فلا يتمكن بموجبه على الحق  أنعلما  بنظام التأمينات الاجتماعية أو قوانين التأمين الخاص
                                                             بديونه.م كفاية أموال المدين للوفاء الذي له قبل المدين فلا يستوفي دينه اختيارا وقد لا يستطيع   استيفائه إجبارا لعد

 ءاستيفاحق الدائن في  الشخصية والعينيةإلى أي مدى يكفل النظام القانوني للتأمينات  هي:فان الإشكالية التي نطرحها في دراستنا هذه وعليه، 
 للوفاء بهذه الديون؟   أفضل الضماناتؤمن للدائن ي التأمين الذيديونه؟ وما هو 

مية والنصوص وللإجابة على هذه الإشكالية فقد اعتمدنا في تناولنا لهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفقا لما تقتضيه طبيعة المفاهيم العل
وني للتأمينات الشخصية ونتناول في المبحث الثاني النظام القانوني القانونية بالاعتماد على خطة ثنائية المباحث نخصص المبحث منها للنظام القان

 للتأمينات العينية. 
 : الدائن؛ التأمينات الشخصية؛ التأمينات العينية؛ التشريع الجزائري.الكلمات المفتاحية

Abstract: 
      This study deals with the legal guarantees prescribed for the benefit of the creditor in the 

personal and in-kind insurance system in the light of the insurance system followed by the social 

security system or the special insurance laws, knowing that there is another type of danger that 

threatens the creditor in particular, under which he can not obtain the right before the debtor does 

not meet His debt is optional and may not be able to satisfy him because the debtor's debt is 

insufficient to meet its debts. 

Thus, the problem that we ask in this study is: to what extent does the legal regime for personal and 

in-kind insurance guarantee the right of the creditor to recover its debts? What insurance is best 

secured by the creditor to meet these debts? 

In order to answer this problem, we have relied on the analytical descriptive approach according to 

the nature of scientific concepts and legal texts, based on a two-disciplinary plan, the subject of 

which is devoted to the legal system of personal insurance. The second section deals with the legal 

system for in-kind insurancelaw. 
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 brahimyama@yahoo.frيميل: المؤلف المرسل: الإ *

 

 مقدمة: 

التأمين نظام  ضوئهشخص من الخطر الذي يهدده فيتحدد على إن المفهوم العام للتأمينات يعني كل الوسائل التي تحمي ال     
من الخطر يهدد الدائن  آخرهناك نوع  أنعلما  ،(1) الخاصقوانين التأمين  أوسواء تعلق الأمر بنظام التأمينات الاجتماعية  المتبع

لا يستطيع   استيفائه إجبارا لعدم   بصفة خاصة فلا يتمكن بموجبه على الحق الذي له قبل المدين فلا يستوفي دينه اختيارا وقد
                                                                 بديونه.المدين للوفاء  أموالكفاية 

وقد اعتنى المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بمركز الدائن واستهدفه بالحماية وعزز مركزه بوسائل ضمان قانونية      
 ددة.متع

والتأمينات بمختلف أنواعها تهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات وفقا لما تقرره القواعد العامة وهي أن أموال المدين جميعها      
ضامنة للوفاء بديونه وهذا ما قرره القانون المدمي الجزائري قي الفصل الثالث من الباب الثاني الخاص بضمان حقوق الدائنين 

بالقول " أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا حيث نص على ذلك 
، ولأنه قد لا تكفي أموال المدين لاستفاء الدائن حقه كاملًا فقد (2)للقانون فان جميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان " 

ول منها بالضمان  العام  فيما يسمى النوع الثاني منها بالضمان تدخل المشرع ليوجد نوعين من الضمانات يسمى النوع الأ
  .التأمينات الخاصة وهي التأمينات الشخصية والعينية

الصورية وحق  البوليصية والدعوىوإذ تقرر في الضمان العام مجموعة من الطرق والوسائل كالدعوى غير المباشرة والدعوى     
ها الى فسمين يسمى القسم الأول منها بالتأمينات الشخصية وسمى القسم الثاني بالتأمينات الحبس ن فان التأمينات تنقسم بدور 

 العينية.

لنا انه يتضمن قاعدتين تتمثل الأولى في أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء  الذكر يتبينالسابقة  188وباستقراء نص المادة      
كان لأحدهم ضمان خاص يخوله حق   إذا الضمان إلاالدائنين متساوون إمام هذا  بديونه في حين تقضي القاعدة الثانية بأن جميع

 .الأفضلية على غيره من الدائنين

ن الإشكالية التي نطرحها في دراستنا إحد فأيزاحمه في ذلك  أوحقه كاملًا دون أن ينازعه  ءاستيفاولما تقرر أن الدائن يريد      
 هي:هذه 

ديونه؟ وما هو التأمين الذي يؤمن  ءاستيفاام القانوني للتأمينات الشخصية والعينية حق الدائن في إلى أي مدى يكفل النظ     
 ؟ .للوفاء بهذه الديون أفضل الضماناتللدائن 
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وللإجابة على هذه الإشكالية فقد اعتمدنا في تناولنا لهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفقا لما تقتضيه طبيعة     
هيم العلمية والنصوص القانونية بالاعتماد على خطة ثنائية المباحث نخصص المبحث منها للنظام القانوني للتأمينات الشخصية المفا

وفيه نتناول الإطار ألمفاهيمي لهذا النظام على أن نخصص المطلب الثاني للضمانات القانونية التي يقررها هذا النظام لمصلحة 
الثاني النظام القانوني للتأمينات العينية ونتعرض في المطلب الأول منه إلى مفهوم هذا النظام على الدائن  ونتناول في المبحث 

أنخصص المطلب الثاني للضمانات التي يقررها هذا النظام لحق الدائن في استفاء ديونه لنخلص في الخاتمة إلى المفاضلة بين هذين 
 انات قانونية لمصلحة الدائن وذلك في ظل التشريع الجزائري. النظامين اعتماداً على ما يقرره  كل نظام من ضم

 
 
  :الأولالمبحث 

 النظام القانوني للتأمينات الشخصية

وهي التي تعطي الدائن حقاً شخصياً، ومثالها الكفالة ويكون من شأنها ضم ذمة إلى ذمة المدين عند المطالبة بالدين، فإذا 
ى ما يضمن له الوفاء بدينه. وإن هذا النوع من التأمينات لا يعطي الدائن ضماناً أكيداً أعسرت إحداهما يكون له في يسار الأخر 

 بالوفاء بدينه، إنما يجعل الفرصة أمامه أكبر، والمخاطر التي يتعرض لها أقل.

 المطلب الأول: مفهوم الكفالة  

نونية المشابهة لها كما نعرض إلى خصائصها ونتعرض في هذا المطلب إلى تعريف الكفالة وتمييزها عن غيرها من النظم القا
 فروع.وأركانها ونفصل ذلك في 

 تعريف الكفالة   الأول:الفرع  

ونتعرض في هذا المطلب إلى تعريف الكفالة وتمييزها عن غيرها من النظم القانونية المشابهة لها كما نعرض إلى خصائصها 
 فروع.وأركانها ونفصل ذلك في 

 الكفالة  تعريف  الأول:الفرع  

تعرف الكفالة بأنها عقد يتم بين شخص يسمى الكفيل ودائن شخص أخر يلتزم بموجبه الكفيل أن يضمن للدائن الوفاء 
 .(3)بالدين الذي له على المدين 

ــد للــدائن بــأن " الكفالـــة عقـــد يكفـــل بمقتضـــاه شـــخص تنفيـــذ التــزام بــأن يتعهوقد عرف المشرع الجزائري الكفالة بأنها 
 .(4)ــذا الالتــزام إذا لم يــف بــه المــدين نفســه"بهيــفي 



 

 

 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2019( شهر: جوان سنة: 01( العدد: )03المجلد: )

 

108 

 سرحاني عبد القادرط/د. /  يامة إبراهيم د. التشريع الجزائري في ظل الضمانات المقررة للدائن في نظام التأمينات الشخصية والعينية

 
ــيس طرفـــاً وبتحليل نص المادة المذكورة أعلاه يتبين لنا أن الكفالـــة هـــي عقـــد بـــين الكفيـــل والـــدائن،أما المـــدين الأصـــلي فلـ

 ـة المــدين تجــوز بغــير علــم المــدينفي عقـــد الكفالـــة بـــل أن كفالــ

، فالكفالـــة بهذا المعنى تفـــترض (5)مــن القــانون نفسه 647وتجــوز أيضــاً رغــم معارضــته، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
دائن، والكفالـــة تعتـــبر مـــن التأمينـــات الشخصـــية لا وجـــود التـــزام مكفـــول وهـــذا الالتـــزام يفـــترض وجـــود مـــدين أصـــلي بـــه و 

 العينية.

 الفرع الثاني: تمييز الكفالة عن بعض النظم المشابهة لها

 :تتشــــابه الكفالــــة مــــع بعــــض الــــنظم القانونية منها 

 الإنابــــة الناقصــــة أولًا:  

ـاب عنـــه شخصـــاً آخـــر يتعهـــد للـــدائن بالوفـــاء بالـــدين الموجـــود في ذمتـــه فهـــي تـــتم إذا وتتقرر إذا كان المـــدين قـــد أنــ
ن أجنـــبي ينـــوب عنـــه والإنابـــة نوعـــان: كاملـــة عنـــدما ينـــوب عــ        حصـــل المـــدين علـــى موافقـــة مـــن الـــدائن بوجـــود شـــخص 

            .                                                                                                                        (6)تعــــني الإنابــــة بصــــفة عامــــة و المــدين شــخص آخــر يتعهــد للــدائن بــأن يــفي بالــدين الــذي كــان في ذمــة المــدين 

الـــدين، المـــدين الجديـــد ليكـــون مـــديناً بـــنفس  وينضـــم إليـــهأمـــا الإنابـــة الناقصـــة فهـــي لا تتضـــمن تحديـــداً للمـــدين الأصـــلي 
أو  بـــين الدائنينلتزامـــاً تبعــــي كمـــا هــــو الحــــال في التضـــامن في الإنابـــة الناقصـــة يلتـــزم التزامـــاً أصـــلياً في مواجهـــة الـــدائن لا ا فالمناب

 .(7)بـــنص في القانون  ويكـــون بالاتفـــاق أوالمـــدينين 

 التضـــامن بـــين المـــدينين  ثانيا:

ينين يكـــون كـــل مـــنهم مســـؤولًا عـــن كـــل الـــدين، و حالـــة التضـــامن بـــين المـــد . ففي(8)ويكـــون بالاتفـــاق بـــنص القـــانون  
للـــدائن أن يطالـــب  يســـتطيع الـــدائن أن يطالـــب أيـــاً مـــنهم بالوفـــاء الكامـــل بالـــدين وذلـــك لوحـــدة الـــدين بينهم،كمـــا يجـــوز

 المـــدينين مجتمعـــين .

ـن أحــدهم بــرأت ذمــة البــاقين علــى أن يرجــع المــوفي علــى كــل مــنهم بقــدر نصــيبه في الــدين فهنـــا يكـــون فــإذا تم الوفــاء مـ
المدين و حتى لو   تابع لالتزام المـــدين المتضـــامن أصـــلياً في مواجهـــة الـــدائن و هـــو لا يعتـــبر كفيلًا،أمــا التـــزام الكفيـــل فهـــو التـــزام

 كان متضامناً مع المدين فهو يلتزم بصفة تبعية  .

 الكفالة والتجديد ثالثا:

التجديد عبارة عن إحلال التزام محل أخر وهذا بانقضاء الالتزام الأول وحلول الثاني محله ومن هنا يوجد التزام أصلي يؤدي 
                             التزامه.ة دورها تابع أن لم ينفذ المدين لانقضاء الالتزام المجدد ونشأة التزام جديد بينما الكفال
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 خصائص الكفالة  الثالث:الفرع 

أنها عقد ضمان  واحد، كماعقد رضائي، وعقد تبرعي وهي عقد ملزم لجانب  وهي أنهايتميز عقد الكفالة بخصائص 
  .أصليشخصي وعقد تابع غير 

   الكفالـــة عقـــد رضـــائي أولا:  

ادة فعقد الكفالة ينعقـــد بمجــرد التراضــي مــا بـــين الكفيــل و الــدائن،فلا حاجــة لانعقـــاده في شكل خــــاص وإذ نصت المــــ 
بة ليست فالكتا ؛( 9علـــــى أنــــه ' لا تثبــــت الكفالــــة إلا بالكتابة،ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة  " ) 645

        .إنما هي ضرورية للإثبات ؛ضرورية للانعقاد

 الكفالــة عقــد من عقود التبرعثانيا:  

وبذا تكون الكفالة بالنسبة إليه عمل من أعمال التبرع،  مقابل،الصورة المعتادة للكفالة أن يقوم الكفيل بالتزامه دون 
 (.10وكذلك من حيث الطعن بالدعوى البوليصة ) التبرعات،لإبرام عقود وتطبق عليها قواعد التبرع من حيث الأهلية اللازمة 

 عقــد الكفالــة عقــد ملــزم لجانــب واحــدثالثا: 

ين وهــو جانــب الكفيــل، فالكفيــل وحــده هــو الــذي يلتــزم في عقـــد الكفالـــة بوفـــاء الـــدين إذا لم يـــف بـــه المـــد 
صورة المعتادة للكفالة أنها تنشئ التزاما واحدا يقع على عاتق الكفيل، أما الطرف الأخر لعقد الكفالة وهو الدائن فلا الأصـــلي،وال

   ( .11يلتزم بشيء مقابل التزام الكفيل )

 الكفالـــة عقـــد ضـــمان شخصيرابعا: 

شخصيا، فيكون مسؤولا عن الوفاء بهذا الحق  التزام الكفيل بضمان حق الدائن يترتب في ذمة الكفيل أنومعنـــى ذلك هو 
ولذلك فان مخاطر الضـــمان العـــام التي يتعرض لها الدائن في  المدين.من كل أمواله لان الكفالة تؤدي الى ضم ذمة الكفيل الى ذمة 

ة أي تأمين عيني، كالرهن رجوعه على المدين يتعرض لها في رجوعه على الكفيل وهي إعسار المدين أو الكفيل ولذا فليست لها قو 
 (.  12من حيث الضمان لذلك قيل " أن الرهن يوفي الدين أما الكفالة فهي تنشئ متنازعين )

 الكفالـــة عقـــد تـــابع خامسا: 

ل عــن ديــن الغــير التزامــاً إذا التــزم المســؤو  أمـــا (.13)الأصـــلي إذ أن التـــزام الكفيـــل يعتـــبر حتمـــا تابعـــاً لالتـــزام المـــدين 
 عــن أن ويتفــرع أصــلياً فإنــه لا يكــون كفــيلًا بــل يكــون مــديناً أصــلياً،

 للفســـخ، التـــزام الكفيـــل التـــزام تــابع لالتـــزام المـــدين الأصـــلي أنـــه يتبعـــه في صـــحته، وفي بطلانـــه، وفي قابليتـــه
 لكن يجــوز للكفيــل أن يلتــزم التزامــاً أخــفِ عبئــاً مــن التــزام المــدين الأصــلي لــدفوع الــتي يــدفع بهــا المــدين،وفي ا

    (14) .من القانون المدني الجزائري652فيكفل مثلًا جزءاً من الدين، وهو ما يتطابق مع ما تضمنته المادة 
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   لة:أركان عقد الكفا :الفرع الرابع

الرضا والمحل  المعروفة وهيالعامة  الأركانهي  أركانهاالكفالة عقد كغيره من العقود تخضع للقواعد العامة ومن ثم فان 
 والسبب.

 الرضا بالكفالة أولًا: 

تنعقد صحيحة رغم معارضته ودون  أنهابل  رضاؤه،الكفالة عقد رضائي ينعقد بمجرد اتفاق الدائن مع الكفيل ولا يشترط 
العقود الخطرة وتصرفه يمثل الكفيل خروج ما في ذمته ومن هنا  الكفالة منوأهلية الكفيل محل اعتبار هام ذلك ان  .(15) لمهع

 يكون الكفيل كامل الأهلية أنلابد في 

 المحل ثانيا: 

المحل الأصلي يشترط أن يكون المحل موجود أن كان المحل الأصلي موجود أو ممكن الوجود ويشترط فيه التعيين ن كان  
 .(16) مشروعمعين أو قابل للتعيين ويشترط أن يكون المحل 

ومن هنا كفالة التزام أصلي موجود أو ممكن الوجود يشترط في محل الالتزام الأصلي أن يكون موجودا ممكن الوجود حتى 
وجودة محدد ومعلوم المقدار إذا أنه تتوافر شروط محل الكفالة وأن تحقق الوجود أو إمكانية والكفالة جائزة متى كان الشيء الم

يشترط فيها أن يكون الدينين المتقابلين محددين المقدار وموجودين لأنها طريق من طرق الالتزام فلابد من التحديد كي يعرف كل 
  .طرف ماله وما عليه

 السببثالثا: 

وقد  التزام الكفيل في الحالتين بمقابل،قد تنعقد الكفالة لمصلحة الدائن كما قد تنعقد أيضا لمصلحة المدين وقد يكون 
 يكون تبرعا، فإذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وبمقابل فان سبب التزام الكفيل هو المصلحة التي

سيحصل عليها من التعاقد، كما يتضمن السبب أيضا الباعث الدافع إذا كان داخلًا في نطاق التعاقد، وفي هذه الحالة 
مستحيلًا أو مخالفاً للنظام العام وكذالك الحال إذا كان الباعث على  التزام الدائنللجانبين، ويكون سبب تكون الكفالة عقد ملزم 

 .(17الكفالة غير مشروع وكان الدائن يعلم بذلك )

 المطلب الثاني: الضمانات المقررة لمصلحة الدائن في التأمين الشخصي 

إلا أنها تقرر للدائن حقوقأ سنعرض لها على  الضمان العامام بالرغم من اختلاف أحكام التأمينات الشخصية عن أحك
 التالي:النحو 
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 حق الدائن في مطالبة الكفيل بالوفاء  الأول:الفرع 

فقد يقوم المدين بالوفاء بالتزامه وهنا ينقضي الالتزام الأصلي وتنقضي تبعا له الكفالة وأن لم يقم بذلك يحق للدائن مطالبة 
 .(18) المدينعندما يوفي بالدين الرجوع على  الكفيل ويكون للكفيل

 حق الدائن في إجبار الكفيل على تنفيذ الالتزام الثاني:الفرع 

تجوز هذه المطالبة إلا بتوافر  الالتزام ولاإذا لم يقم الكفيل بتنفيذ الالتزام اختيارا حق للدائن مطالبة وإجباره على أداء  
 .دينمطالبة المو  هما: حلول الأجل  شرطين:

 على الكفيل بعد إجبار المدين على الوفاء الدائن بالرجوعحق  :الفرع الثالث

 لابد منأن الكفيل له دفوع ومن هنا  . إلا(19)يحق للدائن بعد إجبار المدين على الوفاء أن يرجع على الكفيل بالدين  
من ناحية ومن الالتزام الأصلي من ناحية توافر شروط كي يرجع الدائن على لكفيل ودفوع الكفيل مستمدة من عقد الكفالة 

 يلي:يدفع في مواجهة الدائن بما  أنوفي المقابل فانه يحق للكفيل  أخرى

 ؛مستمدة من الالتزام الأصلي دفوع-1

 الكفالة؛مستمدة من عقد  دفوع-2

  ؛مستمدة من التزامه كفيل دفوع-3

 .بالتجريد الدفع-4

 الحلول.وى الشخصية ودعوى كما يتقرر للمدين بموجب القانون الدع

 النظام القانوني للتأمينات العينية  الثاني:المبحث 

وهي التي يتم اللجوء إليها عند عدم الثقة بالتأمينات الشخصية، وتعني تخصيص مال يملكه المدين أو شخص آخر لضمان 
في أي يد ينتقل إليها والتنفيذ عليه عند عدم الوفاء بالدين في موعد الاستحقاق، ويكون بموجبها للدائن الحق بتتبع هذا المال 

 بالدين.الوفاء 

 مفهوم الرهن الرسمي الأول:المطلب 

عقد يلتزم بمقتضاه الراهن أن يخصص عقاراً أو منقولًا مملوكاً له لضمان الوفاء بالدين، ويضعه تحت يد الدائن أو في  الرهن 
ال المرهون حتى يستوفي دينه كاملًا، وله الحق في تتبعه والتنفيذ عليه يد شخص ثالث متفق عليه، ويكون من حق الدائن حبس الم

مــن القــانون المــدني الــرهن الرسمــي  882جبراً في أي يد واستيفاء دينه من ثمنه بالتقدم على غيره من الدائنين وقد عرفت المــادة 
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لـــه بمقتضـــاه أن يتقــدم علـــى الـــدائنين التـــالين لـــه في  دينه يكونقـــار لوفـــاء "...عقــد يكســب بــه الــدائن حقــاً عينيــاً علــى ع :بأنه

 . (20) المرتبـــة في اســـتيفاء حقـــه مـــن ثمـــن ذلـــك العقـــار في أي يـــد كـــان"

 خصائص الرهن الرسمي  الأول:الفرع 

 هي:يتميــــز بخصائص 

 رهن الرســـمي حـــق عينـــيحـــق الـــأولًا: 

لنقــــدي لهــــذا المــــال لأنـــه يخـــول صـــاحبه ســـلطة مباشـــرة علـــى مـــال معـــين بموجبهـــا يســـتطيع اقتضــــاء حقــــه مــــن المقابــــل ا
 .دائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبةغــــيره مــــن الــــ وبالتقــــدم علــــىمحــــل الحــــق بالأفضــــلية 

 حـــق الـــرهن الرســـمي عقـــد عقـــاري ثانيا:

أن الـــرهن  الـــذي يـــرد علـــى العقـــار والمنقـــول ويراعـــى فهـــو لا يـــرد إلا علـــى عقـــار دون المنقـــول بخـــلاف الـــرهن الحيـــازي 
نظّم القانون لها طريقة خاصة  التجاري، وقدالطائرة والسفينة والمحل  ــد يـــرد اســـتثناءاً علـــى بعـــض المنقـــولات وهـــيالرسمـــي قـ

 ( .21) .للشهر

 حـــق الـــرهن الرســـمي حـــق تبعـــي ثالثا:

لتبعيــة يترتـــب عليهـــا أن الـــرهن يتبـــع الحـــق الأصـــلي ويـــدور لأنــه لا ينشــأ إلا تابعــاً لحــق أصــلي لضـــمان الوفــاء بــه وهــذه ا
قـــانون مـــدني "لا ينفصـــل الـــرهن عـــن الــــدين المضـــمون بـــل يكـــون تابعـــاً لـــه في  893وهـــذا مـــا قررتـــه المـــادة معـــه وجـــوداً وعـــدماً،
 (22)."ـائه،ما لم ينص القانون على غير ذلكصـــحته و في انقضــ

 :حـــق الـــرهن الرســـمي حـــق غيـــر قابـــل للتجزئـــةرابعا: 

وكــــل جــــزء مــــن  نــــة ضــــامن لكــــل ديــــنجـــزء مـــن العقـــار أو العقــــارات المرهو  (. كـــل23)892نصـــت عليـــه المـــادة "  
ومعـــنى عـــدم  مـــا لم يـــنص القــانون أو يقضـــي الاتفـــاق بغـــير ذلـــك"، مضــــمون بالعقــــار أو العقــــارات المرهونــــة كلها، الــــدين

 .التجزئـــة بالنســـبة للعقـــار المنقـــول أن كــلٍ جــزء مــن العقــار يضــمن الــدين بأكملــه

 ن الرســـمي حـــق اتفـــاقي لكنـــه مـــن العقـــود الشـــكليةحـــق الـــره خامسا:

قانون مدني "لا ينعقد الرهن إلا بعقد 883 اتفــاقي لأن مصـــدره العقـــد لكنـــه مـــن العقود الشكلية،هذا ما وضحته المادة 
  (.24) بأنه:أما خصائص عقد الرهن الرسمي فهو يتميز  ."رسمي

  ؛لـــرهن الرســـمي عقـــد شـــكليــــــ عقـــد ا 1
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  ؛ــــــ عقـــد الـــرهن الرســـمي عقـــد ملـــزم لجانـــب واحـــد 2

 .ــــــ عقـــد الـــرهن الرســـمي هـــو عقـــد معاوضـــة 3

 إنشاء الرهن الرسمي الثالث:الفرع 

 :وشــروط موضوعية ــد مــن تــوافر شــروط شــكليةــاد هــذا العقينشــأ الــرهن الرسمــي بمقتضــى عقــد شــكلي ولابــد لانعق 

 الشكلية أولا: الشروط 

 :يتطلب القانون لانعقاد الرهن الرسمي من حيث الشكل أن يتوافر شرطان .لإنشاء الرهن الرسمي 

   الرسمية في إبرام عقد الرهن: (1

وكلمـــة رسمـــي تكشـــف علـــى أن إبـــرام  ينعقـــد الـــرهن إلا بعقـــد رسمـــي..."، قـــانون مـــدني "لا 883المـــادة نصـــت عليهـــا 
مـــن المـــادة 2 الفقـــرة  وتـــنص هـــذا العقـــد يســتلزم التعبـــير عـــن الرضـــا أمـــام الموثق،فهـــو الـــذي يحـــرر الورقـــة الرسميـــة يثبـــت فيهـــا

 ــانون مـــدني علـــى أن مصـــاريفقـ 883
 .إذا اتفـــق علـــى غـــير ذلـــك، والرسميـــة تحقـــق فائـــدة للـــرهن ذاتـــه و للائتمـــان العقـــد تكـــون علـــى الـــراهن إلا

 بيانات التخصيص في عقد الرهن:  (2

أي البيانـــات الـــتي تعـــين العقـــــــــــار أو  رسمـــي البيانـــات المتعلقـــةّ  بالتخصـــيص،يُشـــترط لانعقـــاد الـــرهن أن يـــذكر في العقـــد ال
مســــاحته  موقعه، جنسه، كطبيعة العقار،  ويحـــــــــــدد الـــــــــــدين المضـــــــــــمون أو الـــــــــــديون المضـــــــــــمونة، العقـــــــــــارات المرهونـــــــــــة،

ويجــــب أن تكــــون هــــذه البيانـــات كافيـــة لتمييـــز العقـــار المرهـــون عـــن غـــيره  محلــــه ومقــــداره، ومصــــدر الــــدين وتاريخه، وحــــدوده،
 وإلا فـــإن الـــرهن لا ينعقـــد وتخصـــيص الـــدين المضـــمون ومـــداه،

ويجـــب تـــدوين هـــذه البيانـــات في الورقـــة الرسميـــة الـــتي يـــتم فيها إبرام العقد  (،25)المـــدني مـــن القـــانون 886مـــادة لل طبقا
                                    والوعد بالرهن.وتجب الرسمية في التوكيل  .أو في عقد رسمي لاحقذاتهٍ، عقد الرهن 

 لشروط الموضوعية لإنشاء الرهن الرسمي ا ثانياً:

ــا،المحل والســبب ينشـــأ الـــرهن الرسمـــي بمقتضـــى عقـــد يراعـــى في إبرامـــه الشـــروط المقـــررة في القواعـــد العامـــة بشـــأن: الرضـ
وهــذا الأخــير قــد يكــون هــو المـــدين نفســـه وهـــو الأمـــر  ،بالإضــافة إلى الشــكل،و أطــراف العقــد همــا الــدائن المــرتهن والــراهن

ـــ"الكفيــل وقـــد يكـــون شخصـــاً آخـــر غـــير المـــدين يــرهن مالـــه لضـــمان الوفـــاء بـــدين غــيره،و يســمى في هــذه الحالــة ب الغالـــب،
 العيــني".
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( يجـــوز أن يكـــون الـــراهن هـــو المـــدين نفســـه أو شخصـــاً 26)مــدني قــانون  884وقــد نــص المشــرع علــى ذلــك في المــادة 

ـــص المشـــرع الـــرهن الرسمـــي فقـــد خ آخـــر يقـــدم رهنـــاً لمصـــلحة المـــدين"،و بجانـــب مراعـــاة القواعـــد العامـــة في إنشـــاء الـــرهن الرسمي،
ومن ناحية أخرى أهلية الراهن وملكيته للعقار المرهون تخصيص    من ناحية تخصيص الرهن،  باشتراطبقواعـــد موضـــوعية خاصـــة 

 :الرهن قاعدة تخصيص الرهن قاعدة مزدوجة تنطبق على العقار المرهون وعلى الدين المضمون بالرهن

  هونالعقار المر ( 1

 يكـــون هـــذا العقـــار معينـــاً تعيينـــاً دقيقـــاً مـــن حيـــث طبيعتـــه وموقعه، وينبغـــي أنعلـــى عقـــار  لا يـــرد الـــرهن الرسمـــي إلا
 القانون. بحكمكما يمتد الرهن إلى ملحقات العقار   ويجب أن يكون حاضراً،

 ؛ـارــ لا يــرد الــرهن إلا علــى عقـ أ

 ؛ب ـ تعيـــين العقـــار تعيينـــاً دقيقـــاً 

 ؛العقـــار المرهـــون ملحقـــات-ج

  المدني:من القانون  887وذلــك في نص المادة  ملحقــات العقــار المرهــون، ومن

  ؛حقـــوق الارتفـــاق -

 ؛ العقـــارات بالتخصـــيص- 

  ؛التحســــينات والإنشــــاءات -

 (27)  .ثمار بالعقارإلحاق ال -

مـــن  2فقـــرة  886   ــادةــــــــــــــــونصـــت عليـــه الم، وبيعـــه فـــي المـــزاد العلنـــي يجـــب أن يكـــون العقـــار ممـــا يصـــح التعامـــل فيـــه
حق  الارتفـــاق اســـتقلالًا علـــى العقـــار، حق الأملاك الوقفيـــة، ،ومثالهـــا أنـــه لا يجـــوز رهـــن الأمـــلاك العامـــة القـــانون المـــدني،

  .الاســـتعمال وحـــق الســـكنى لأنـــه لا يجـــوز النـــزول عنهمـــا للغـــير إلا بنـــاءاً علـــى شرط صريح

 ولكـــن يســـتندنظـــامٌ تـــابع لا يقـــوم بذاتـــه  ين فالرهنمعالدين المضمون بالرهن يتقـــرر الـــرهن ضـــمانًا للوفـــاء بـــالتزام أما 
 .وتحديــــد الـــدين المضـــمون مـــن الشـــروط الموضـــوعية لصـــحة الـــرهن دائمـــاً إلى ديـــن يعمـــل علـــى ضـــمان الوفـــاء بـــه،

( .،فالـــدين ينبغـــي أن يكـــون محـــدداً مـــن حيـــث مقـــداره و 28)المدني ــانون مـــن القـ 891وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 
أهميـــة كبـــيرة في معرفـــة مـــا إذا كـــان الـــدين نشـــأ صـــحيحاً أم لا،و تحديـــد    مـــن حيـــث مصـــدره،و تحديـــد مصـــدر الـــدين لـــه 

 ـذكر في عقــد الـــرهن و كـــذلك في قيـــد الـــرهن عند شهره .الـــدين يجـــب أن يــ
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علــى أنـــه يجــب أن يكــون  (.29)مــدني قــانون  884نص المشــرع في المــادة  فقدأهلية الراهن وملكيته للعقار المرهون  أما
 .فيه وأهـــلاً للتصرفالــراهن مالكــاً للعقــار المرهــون 

والصـــور الـــتي  قـــانون مـــدني،884المـــادة المفـــروض أن يكـــون الـــراهن مالكـــاً للعقـــار المرهـــون  .للعقار المرهون ملكية الراهنو 
لـــك زالـــت ملكيتــه الـــرهن الصـــادر مـــن المالـــك الظـــاهر،الرهن الصـــادر مـــن ما تخـــرج عـــن هـــذا الفـــرض هـــي: رهـــن ملـــك الغير،

 .والــرهن الصــادر مــن مالــك المبــاني المقامــة علــى أرض الغــير ورهــن العقــار المملــوك علــى الشيوع بــأثر رجعــي،

والصـــور  ـــانون مـــدني،ق 884ملكية الراهن للعقار المرهون من المفـــروض أن يكـــون الـــراهن مالكـــاً للعقـــار المرهـــون المـــادة و 
مـــن مالـــك زالـــت  الـــتي تخـــرج عـــن هـــذا الفـــرض هـــي: رهـــن ملـــك الغير،الـــرهن الصـــادر مـــن المالـــك الظـــاهر،الرهن الصـــادر

 .رض الغــير ورهــن العقــار المملــوك علــى الشيوعوالــرهن الصــادر مــن مالــك المبــاني المقامــة علــى أ ملكيتــه بــأثر رجعــي،

 الضمانات المقررة لمصلحة الدائن في التأمين الشخصي  الثاني:المطلب 

دينه بحلول الأجل المتفق عليه فإذا حل الأجل وامتنع المدين عن الوفاء جاز للدائن استخدام  ءاستيفايقرر القانون للدائن  
 بموجب التأمين العيني وفضلا عن التنفيذ الجبري الذي يقرره له القانون باعتباره دائن مرتهن فانه يقرر له الضمانات المقررة له قانونا

 التالي:على النحو  أخرى نفصلهاضمانات 

 الفرع الأول حق الأفضلية 

حقـــه مفضـــلًا علـــى غـــيره مـــن الـــدائنين الـــذين لا الأفضـــلية هـــي الغايـــة مـــن الـــرهن وهـــي تعـــني أن يســـتوفي الـــدائن المـــرتهن 
                                                                                             .                                                            (30) .من القانون المدني882يتمتعـــون بـــنفس مركزه،ســـواء كـــانوا دائنـــين عـــاديين أم دائنـــين وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 

 : موضوع الأفضليةأولا: 

ن المصروفات،أصـــل الـــدين الـــذي يســـتوفيه الـــدائو  أو الحقـــوق الـــتي يســـتوفيها الـــدائن بطريـــق الأفضـــلية هـــي أصـــل الـــدين
ـــد الـــرهن و بـــين مـــا تم المـــرتهن بطريـــق الأفضـــلية هـــو الثابـــت في القيـــد،فإذا كـــان هنـــاك فـــرق بـــين أصـــل الـــدين الثابـــت في عق

الــدين المضــمون بــالرهن و تجديـــد القيـــد،و هـــذا مـــا إثباتـــه في القيد،تقـــدم الــدائن في أقـــل القيمتـــين لأنـــه إذا زاد الـــدين المقيــد عــن 
والقيـــد والتجديـــد . "يترتـــب علـــى قيـــد الـــرهن إدخـــال مصـــاريف العقـــد  (31)قـــانون مـــدني909نـــص عليـــه المشـــرع في المـــادة 

 لـــرهن نفســـها..."،ا وفي مرتبـــةضـــمنياً في التوزيـــع  إدخـــالاً 
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 محل الأفضلية ثانيا: 

ـه بـــالمزاد العلـــني، و لكـــن هـــو مـــا يباشـــر عليـــه الـــدائن حقـــه في التقـــدم و هـــو بصـــفة أصـــلية ثمـــن العقــــار المرهـــون بعـــد بيعــ
العقـــار المرهـــون فقـــط،بل يـــرد علـــى ملحقاتـــه أيضاً وأهمها العقارات بالتخصيص،حقوق  حـــق الـــدائن في التقـــدم لا يـــرد علـــى ثمـــن

كــذلك ثمــار العقـــار الــتي تلحــق بـــه بعــد تســجيل تنبيـــه نــزع الملكيــة، كــذلك ثمــار العقـــار الــتي   .الارتفاق،الإنشاءات و التحسينات
 ( .32ـد تســجيل تنبيـــه نــزع الملكيــة. )تلحــق بـــه بعـ

 درجة الأفضلية  ثالثا:

ت أخـــرى عينيـــة هــي المرتبــة الــتي يحتلهــا الــدائن المــرتهن فقــد يوجــد أكثــر مــن رهــن مقيــد علــى العقــار،و قــد توجــد تأمينــا
بهـــا  ـب إعطـــاء كـــل صـــاحب حـــق مـــن الحقـــوق المقيـــد علـــى العقـــار درجـــة أو مرتبـــة يتقـــدممقيـــدة علـــى نفـــس العقـــار،و لهـــذا وجــ

 الأحــــوال . عــــادي في جميــــععلـــى غـــيره مـــن الـــدائنين،و يلاحـــظ في البدايـــة أن الـــدائن المقيـــد حقـــه في العقــــار يتقــــدم الــــدائن ال

 حـق التتبــــع :الفرع الثاني

ذ علــــى هــــذا العقــــار يقصد بحـــق التتبـــع حـــق الـــدائن المـــرتهن في تتبـــع العقـــار المرهـــون،يعني حقـــه في اتخـــاذ إجـــراءات التنفيـــ
 في ملكيــــة في أي يــــد يكــــون،فلا يشــــترط أن يبقــــى العقــــار

ينقــل ملكيتــه إلى الــــراهن حــــتى يــــتمكن الــــدائن المــرتهن مــن التنفيــذ عليــه بــل إن الــراهن قــد يتصــرف في العقــار المرهــون ف
 (.33)المـــرتهن، شــخص آخــر دون أن يـــؤثر هـــذا في حـــق الـــدائن 

دائن المـــرتهن في التتبـــع مـــرتبط بحـــق الـــراهن في التصـــرف في العقـــار المرهـــون،فلا يتصـــور قيـــام أحـــد وعلـــى هـــذا فحـــق الـــ
ـرتهن عنــد حلــول قـــانون مـــدني "يجـــوز للـــدائن المــ911الحقـــين بـــدون و مـــا بـــين الحقـــين مـــن ارتبـــاط،و علـــى هـــذا نصـــت المـــادة 

 (34).أجــل الــدين أن يقــوم بنــزع ملكيــة العقــار المرهــون مــن يــد الحــائز لهــذا العقــار"

 

 :خاتمة 

إذا كان كل حق يحتاج إلى  القول انهمن خلال ما سبق في الدراسة من تحليل واستقراء للنصوص القانونية نخلص الى  
اية تختلف باختلاف طبيعة هذه الحقوق، ففي الحقوق العينية، تكون الحماية بتمكين صاحب الحق حماية، فإن وسائل هذه الحم

 أحد.من مباشرة السلطة على محل هذه الحقوق من دون معارضة 

أما حماية الحقوق الشخصية فإنها تثير بعض الصعوبات على الصعيد العملي، لأن الدائن لا يستطيع مباشرة السلطة على 
كان عليه الحال في عصر الرومان   تسمح بماعن طريق شخص آخر يسمى المدين. ولان الشرائع في العالم المعاصر لم تعد حقه إلا 

 من استرقاق وتطاول على السلامة الجسدية لأن التنفيذ الجبري يكون فقط على أموال المدين لا على شخصه. 
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منة للوفاء بدينه وإن الدائنين متساوون في هذا الضمان، وإن  وقد وضع المشرع قاعدة عامة هي: إن جميع أموال المدين ضا
كل دائن يستوفي دينه من أموال مدينه بنسبة الدين الذي بذمته دون تفضيل لأحد من الدائنين على غيره، عند عدم كفاية 

المدين على  تبديد أمواله، وقد الدين. إلا أن هذه القاعدة العامة في الضمان لا تكون سليمة من الناحية العملية، فقد يعمل على 
يقترض أموالًا من عدد من الدائنين، مما يجعل الدائن مهدداً بعدم إمكانية الحصول على دينه في موعد الاستحقاق، وقد يلجأ 

وليسية، هذا الدائن إلى مجموعة من الوسائل القانونية من أجل حماية الضمان العام، مثل إقامة الدعوى غير المباشرة، والدعوى الب
والدعاوى الصورية والدعاوى الإجرائية والتحفظية، ويمكن أن يلجأ إلى دعوى الإعسار المدني، أو دعوى الإفلاس التجاري، إلا 

 أن جميع هذه الوسائل قد لا تكون كافية لضمان الوفاء بالدين كاملًا في موعد الاستحقاق. 

هذه الفكرة بحصول الدائن على ضمان خاص، إضافة إلى من أجل ذلك تم اللجوء إلى فكرة التأمينات. وتتجلى و 
رأينا نوعان: التأمينات  الخاصة كماالضمان العام، غايته ضمان الوفاء بالالتزامات من دون مخاطر أو بأقل المخاطر. والتأمينات 

المدين عند المطالبة بالدين،  الشخصية، ومثالها الكفالة: وهي التي تعطي الدائن حقاً شخصياً، ويكون من شأنها ضم ذمة إلى ذمة
فإذا أعسرت إحداهما يكون له في يسار الأخرى ما يضمن له الوفاء بدينه. وإن هذا النوع من التأمينات لا يعطي الدائن ضماناً 

 أكيداً بالوفاء بدينه، إنما يجعل الفرصة أمامه أكبر. 

ديونه ابتداء  ءاستيفاهن وهي تأمينات تكفل حق الدائن في والمخاطر التي يتعرض لها أقل، والتأمينات العينية ومثالها الر 
 النقدية.دينه إلا إذا هلكت العين محل الرهن أو تراجعت قيمتها  ءاستيفاوتتيح له حق الأفضلية باعتباره راهناً لما يمكنه من 

للدائن فهو يؤمنه ضد خطر فالتأمين العيني يحقق ضمانا مزدوجاً  " الأشياء توفر الثقة أكثر من الرجال" وقديما قيل 
يوفره من حق في الأفضلية من جهة،كما يؤمنه ضد خطر تصرف المدين في أمواله بما يحققه من الحق في التتبع  المدين بماإعسار 

 .  (35) من جهة أخرى

الشخصي الذي وفي المحصلة فان التأمين العيني بما يحققه من ضمانات يعد الأفضل بالنسبة للدائن إذا ما قورن بالتأمين 
  .يعد ضعيفا في مواجهة الإخطار التي تتهدد الدائن
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